
    الوسيط في المذهب

  .

 أحدهما ثبوت الخيار للبائع كما في الامتناع من الكفيل والرهن .

 والثاني انه يجبر على العتق كما يجبر المولى على الطلاق .

 وهذا يلتفت على انه حق االله تعالى فلا وجه لإسقاطه بفسخ البائع ولا بإجازته ورضاه بعدم

العتق $ فرع .

 لو مات العبد قبل اتفاق العتق فقد تصدى تفويت حق البائع من العتق إلى غير بدل أو

إيجاب بدل بعد زوال ملكه وسلامة الثمن له .

 فاختلف الأصحاب منهم من قال يفسخ العقد فيسترد الثمن ويضمن المشتري القيمة حذارا عن

ارتكاب محال .

 ومنهم من قال الانفساخ بعد القبض من غير سبب أيضا محال فيغرم المشتري قدر التفاوت بين

قيمته مع الشرط وقيمته دون الشرط .

   والثالث أن الغرم لا بد منه ولكن يغرم مثل نسبة هذا التفاوت من الثمن لا من القيمة

بعينها وهذا أعدل الوجوه
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